


:ا�طار القانوني
.2003القانون ا�ساسي المعدل لعام �
لسنة ) 1(بشان انشاء الھيئة بتعديل قانون الكسب غير المشروع رقم  2010لسنة  7قرار بقانون رقم �

2005.
.المعدل 2005لسنة ) 1(قانون مكافحة الفساد رقم �
.2005وتعدي1ته للعام  1998لسنة  4قانون الخدمة المدنية رقم �
.1998لسنة ) 9(قانون اللوازم العامة رقم �
بشأن  1999لسنة ) 1(، وتعليمات رقم 1996لسنة ) 6(قانون العطاءات ل4شغال الحكومية رقم �

.العطاءات
.2011لسنة  15قانون الشراء العام رقم � .2011لسنة  15قانون الشراء العام رقم �
.1998لسنة  7قانون تنظيم الموازنة العامة رقم �
.2002لسنة  1قانون السلطة القضائية رقم �
.2011قانون خزينة الدخل المعدل لسنة �
.2004لسنة  2قانون ا�وراق المالية رقم �
.2008مشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة �
.2010لسنة  9قانون المصارف رقم �
.1966لسنة  12قانون الشركات رقم �
.2004لسنة  15قانون ديوان الرقابة المالية وا�دارية رقم �
.بشأن مكافحة غسل ا�موال 2007لسنة  7قرار بقانون رقم �



:أطر أخرى عدا ا�طار القانوني
.2011تشرين الثاني / مدونة حوكمة الشركات في فلسطين �

.2006لسنة  3مدونة السلوك القضائي الصادر عن مجلس القضاء ا�على رقم �

.2009مدونة سلوك أعضاء النيابة العامة لسنة �

.2009مدونة السلوك للعاملين في النيابة العامة اسنة �

.2012مدونة السلوك للعاملين في الوظيفة العمومية للعام �

.وثيقة مبادئ سلوكية للفصائل والقوى وا�حزاب السياسية الفلسطينية�

.مدونة السلوك القضائي للقضاه وأعضاء النيابة العسكرية�

.2014_  2012الخطة ا�ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ل4عوام � .2014_  2012الخطة ا�ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ل4عوام �



 و المتحدة، اLمم في مراقب دولة بصفة حاليا فلسطين تتمتع
  تخضع تزال � أنھا وحيث العضو، الدولة تتمتعبصفة �

 على تصديقھا دون حال الذي اLمر اOسرائيلي ل1حت1ل
.الفساد لمكافحة المتحدة اLمم اتفاقية .الفساد لمكافحة المتحدة اLمم اتفاقية

 ، 2005 العام من أول كانون في فلسطين قامت ، ذلك مع
 عام أمين إلى رسالة بتوجيه آنذاك وزرائھا رئيس طريق عن

 و ا�تفاقية بتبني بالتزامھا تتعھد ، حينه في المتحدة اLمم
 على التأكيد مع السلطة، مناطق في طوعا تطبيقھا على العمل

.مستقلة كدولة بفلسطين ا�عتراف حال عليھا المصادقة





نة التدابير ونفّذ بلدكم اعتمد ھل )واحدة اجابة على  ع!مة توضع( أع!ه المبي�
نعم

 و الفساد لمكافحة المنسقة و الفعالة التدابير و السياسات من مجموعة فلسطين وضعت
.المساءلة و الشفافية و النزاھة تعزيز .المساءلة و الشفافية و النزاھة تعزيز

 )الخطط( الخطة أو )ا�ستراتيجيات( ا�ستراتيجية أو )السياسات( السياسة ذكر يرجى .أ
.المنطبقة الوطنية
 بمكافحة المتعلقة العامة السياسات و ا�ستراتيجيات و الخطط من مجموعة فلسطين وضعت
 الخدمة و العام المال إدارة على اOص1حات إدخال إلى ھدفت متعاقبة بخطط بدأت الفساد،
الرشيد الحكم أساس على فلسطين مؤسسات بناء و المدنية

.التنفيذ حيز دخولھا و الفساد لمكافحة الوطنية اOستراتيجية باعتماد مؤخرا توجت و
:التالية الوطنية الخطط و ا�ستراتيجية نصوص خ!ل من المستعرض الحكم وينفذ .ب







وذلك من خ1ل بناء ) مرفق( 2007-2005خطة التنمية متوسطة المدى .2
كذلك توقعت ان تعزز ھذه الخطة من . الوزارات المؤسساتية وتسريع ا�ص1ح
والحكم الجيد كان احد البرامج ا�ربع التي . المسائلة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

 .احتوتھا الخطة
التي أقرھا مجلس الوزراء الفلسطيني ) 2010-2008(خطة اOص1ح والتنمية . 3

، والتي اشارت الى مسؤولية المؤسسات الرقابية في السلطة الوطنية 2007عام 
الفلسطينية الى ضمان إنفاذ مبادئ النزاھة والمساءلة والشفافية في عمل تلك 

.الوزارات والمؤسسات

:الصادرة عن رئيس الوزراء" إنھاء ا�حت1ل وإقامة الدولة: فلسطين"الوثيقة .4 :الصادرة عن رئيس الوزراء" إنھاء ا�حت1ل وإقامة الدولة: فلسطين"الوثيقة .4

التي تستھدف تطوير اداء القطاع العام وا�رتقاء بتنظيمه، وحماية المستھلك،   
بتقوية أجھزة التحقيق واLجھزة . ومحاربة الفساد في ك1 القطاعين العام والخاص

المكلفة بإنفاذ القوانين، وتشجيع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على 
وسوف تضطلع ھيئات الرقابة العامة ..... رفع مستوى المشاركة في مكافحة الفساد

المستقلة، كديوان الرقابة المالية واOدارية، وھيئة مكافحة الفساد التي أنشئت مؤخرا، 
بدور جوھري في مساءلة الحكومة والتأكد من أن القطاع الخاص يلتزم بالوفاء 

. با�لتزامات القانونية المطلوبة منه



)2011-2008(خطة اOص1ح والتنمية .5

اشارت الخطة اع1ه في باب الحكم الرشيد الى إيجاد نظام من الحكم الديمقراطي 
الذي يتميز بمشاركة المواطنين فيه واحترامه لسيادة القانون والفصل بين السلطات 
والقدرة على إدارة موارده الطبيعية وتقديم الخدمات للمواطنين بفعالية وكفاءة إطار 
قانوني مستقر، عملية تشريعية فعالة ومؤسسات تتمتع بالشفافية والمساءلة والنزاھة

 :التدابير و ا8جراءات التي تم اتخاذھا في ھذا المجال: ثالثا

.توحيد حساب الخزينة، المراقب المالي، ھيئة الشراء العام -:  اOص1حات المالية .توحيد حساب الخزينة، المراقب المالي، ھيئة الشراء العام -:  اOص1حات المالية

مدونات السلوك -                        



)توضع ع!مة على جواب واحد(ھل يمتثل بلدكم لھذا الحكم؟ 

(P)  ًنعم، جزئيا(P)  ًنعم، جزئيا
  

ترتبط فلسطين بمجموعة من ع1قات التعاون مع الدول و المنظمات الدولية و 
اOقليمية ذات الع1قة، إ� أن وجودھا تحت ا�حت1ل يمنعھا أن تكون طرفا في بعض 

.ا�تفاقيات الدولية

مع الدول :يرجى ذكر السياسات أو الن@ھج أو التدابير ا<خرى المطبقة للتعاون 
ا<طراف ا<خرى ومع المنظمات ا8قليمية أو الدولية ذات الصلة



ينفذ الحكم المستعرض من خ!ل السياسات والتدابير المطبقة للتعاون مع الدول ا<طراف 
:ا<خرى ومع المنظمات ا8قليمية أو الدولية ذات الصلة والمتمثلة بما يلي

مشاركة فلسطين كعضو مراقب في كافة مؤتمرات الدول اLطراف في اتفاقية مكافحة  -
.الفساد

- المصادقة على ا�تفاقية العربية لمكافحة الفساد المنبثقة عن جامعة الدول العربية  
.عضوية فلسطين في منظمة الشفافية الدولية -

يُرجى تقديم أمثلة عن حا�ت التنفيذ
  

وقعت ھيئة مكافحة الفساد الفلسطينية على اتفاقية مع برنامج اLمم المتحدة ا�نمائي ضمن 
المشروع ا�قليمي لمكافحة الفساد و تعزيز النزاھة في البلدان العربية والذي ينقسم إلى المشروع ا�قليمي لمكافحة الفساد و تعزيز النزاھة في البلدان العربية والذي ينقسم إلى 

أربعة محاور أساسية تتفاعل فيما بينھا لتسھم في تمكين الجھات المستفيدة من وضع وتنفيذ 
:ورصد برامج وسياسات أكثر فعالية وتشاركية في مجال مكافحة الفساد وھي

.تعزيز تقييمات النزاھة ومكافحة الفساد•
.تنفيذ اتفاقية اLمم المتحدة لمكافحة الفساد•
ترسيخ النزاھة في القطاعات التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين كالتعليم والصحة والمياه •

.والطاقة
.مكافحة الفساد في البلدان المتأثرة باLزمات•



المؤسسية أو القانون ) الترتيبات(أو الترتيبية ) السياسات(يُرجى ذكر السياسة  المؤسسية أو القانون ) الترتيبات(أو الترتيبية ) السياسات(يُرجى ذكر السياسة 
)النصوص(يُرجى ذكر النص أو التدابير ا<خرى المنطبقة) القوانين(

لسنة ) 7(من القرار بقانون رقم ) 3(أنشئت ھيئة مكافحة الفساد بموجب المادة 
، و حددت مھامھا 2005لسنة ) 1(بتعديل قانون الكسب غير المشروع رقم  2010

منه و بما يشمل رسم سياسات مكافحة الفساد و تنسيق ) 8(و اختصاصاتھا في المادة 
 :تنفيذھا على النحو التالي



إنشاء الھيئة)   3(مادة 
، تتمتع الھيئة "ھيئة مكافحة الفساد"تنشأ بمقتضى أحكام ھذا القانون ھيئة تسمى .1

بالشخصية ا�عتبارية وا�ستق1ل اOداري والمالي وتخصص لھا موازنة خاصة 
ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية، ولھا بھذه الصفة القيام بجميع التصرفات 

القانونية ال1زمة لتحقيق أھدافھا، وحق إبرام العقود، والتقاضي ويمثلھا أمام المحاكم 
.النيابة العامة المنتدبة لدى الھيئة

يكون المقر الرئيس للھيئة في مدينة القدس، و يجوز إنشاء فروع أو مكاتب لھا في .2
.كافة محافظات الوطن.كافة محافظات الوطن

يعين رئيس الھيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية، بناء على تنسيب مجلس .3
.الوزراء

يؤدي رئيس الھيئة قبل مباشرته مھامه أمام رئيس السلطة الوطنية وبحضور .4
أقسم با` " رئيس المجلس التشريعي و رئيس مجلس القضاء اLعلى اليمين التالية 

العظيم أن أكون مخلصا ` ثم للوطن و أن أحترم النظام الدستوري والقوانين و 
. "اLنظمة، وأن أقوم بالمھام الموكلة لي بصدق و أمانة وa على ما أقول شھيد



يعين رئيس الھيئة عددا كافيا من الموظفين و المستشارين لتمكين الھيئة من القيام .5
بمھامھا، ويتم تحديد درجاتھم ورواتبھم ومكافآتھم وع1واتھم و جميع حقوقھم 

.الوظيفية و المالية بموجب نظام خاص بذلك

استثناء مما ورد في البند السابق، يخضع رئيس الھيئة و جميع العاملين فيھا .6
Lنظمة التقاعد السارية المفعول و يستفيدون من التأمين الصحي الحكومي وفقا 

.للقانون

يشكل رئيس الھيئة مجلسا استشاريا من الشخصيات المشھود لھا بالخبرة والكفاءة .7
.ل1ستئناس برأيه فيما يعرض عليه من مسائل.ل1ستئناس برأيه فيما يعرض عليه من مسائل

يعين نائبا لرئيس الھيئة بناء على قرار من رئيس السلطة الوطنية وتنسيب رئيس .8 
.الھيئة، يتولى نائب رئيس الھيئة مھام رئيس الھيئة حال غيابه

على رئيس الھيئة وجميع العاملين فيھا أن يفصحوا عن ممتلكاتھم و ممتلكات .9
أزواجھم و أو�دھم القاصرين قبل مباشرتھم لعملھم، وتحفظ ھذه الذمم في الھيئة 

.بالنسبة للعاملين ، ولدى المحكمة العليا بالنسبة لرئيس الھيئة



اختصاصات الھيئة)  8(مادة 
.حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بھا.1

.فحص الذمة المالية للخاضعين Lحكام ھذا القانون.2

.التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن جريمة الفساد.3

قانون ./( التحقق من شبھات الفساد التي تقترف من اLشخاص الخاضعين Lحكام ھذا القانون.4
)جديد

توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية و غير الرسمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد و آثارھا .5
:على التنمية ا�قتصادية و ا�جتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منھا ومكافحته، وذلك من خ1ل

جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور و أشكال الفساد و العمل على إيجاد قاعدة بيانات و أنظمة . أ جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور و أشكال الفساد و العمل على إيجاد قاعدة بيانات و أنظمة . أ
معلومات و تبادلھا مع الجھات و الھيئات المعنية في قضايا الفساد في الداخل و الخارج وفقا 

.للتشريعات النافذة

التنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية لتعزيز وتطوير التدابير ال1زمة للوقاية من جرائم . ب
.الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحتھا

التنسيق مع وسائل اOع1م لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاھة و مكافحة الفساد في . ج
.المجتمع

العمل على تعزيز إسھام و مشاركة منظمات المجتمع المدني و المؤسسات التعليمية في اLنشطة . د
المناھضة للفساد و إيجاد توعية عامة بمخاطرھا و آثارھا و تعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد و 

.المفسدين



رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجھات ذات الع1قة ووضع .6
.الخطط والبرامج ال1زمة لتنفيذھا

إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات .7
.السلطة الوطنية وإداراتھا العامة

مراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح التعدي1ت .8
.عليھا وفقا لeجراءات المرعية

التنسيق والتعاون مع الجھات والمنظمات والھيئات العربية واOقليمية والدولية .9
ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من ھذا النوع ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من ھذا النوع 

.من الجرائم



بمنح الھيئة أو تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ اLساسية لنظامھا القانوني، 
، لتمكين تلك ما يلزم من ا�ستق!ليةمن ھذه المادة  1المشار إليھا في الفقرة  الھيئات

الھيئة أو الھيئات من ا�ضط1ع بوظائفھا بصورة فعّالة وبمنأى عن أي تأثير � 
وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما . مسوّغ لـه

.قد يحتاج إليه ھؤ�ء الموظفون من تدريب ل1ضط1ع بوظائفھم

( توضع ع!مة على إجابة واحدة(ھل اعتمد بلدكم ونفّذ التدابير المبي�نة أع!ه؟  
(Y)نعم(Y)نعم

تتمتع ھيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بموجب قانون مكافحة الفساد المعدل بالشخصية 
ا�عتبارية وبا�ستق1ل المالي واOداري، ولھا بھذه الصفة القيام بجميع التصرفات 

القانونية ال1زمة لتحقيق أھدافھا، وحق إبرام العقود، والتقاضي ويمثلھا أمام المحاكم 
.النيابة العامة المنتدبة لدى الھيئة



 :ومن أوجه ا8ستق!لية التي تتمتع بھا ھيئة مكافحة الفساد ما يلي

.للھيئة موازنة خاصة ضمن موازنة السلطة -

موظفيھا يخضعون لنظام خاص يحدد درجاتھم وامتيازاتھم ورواتبھم وطريقة -
.تعيينھم، فھم ليسوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية

تمتع رئيس وموظفي الھيئة بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق   -
.بتنفيذ مھامھم

رئيس الھيئة يعين من قبل الرئيس بناء على تنسيب رئيس مجلس الوزراء، وتكون -رئيس الھيئة يعين من قبل الرئيس بناء على تنسيب رئيس مجلس الوزراء، وتكون -
مدة رئاسته للھيئة سبع سنوات غير قابلة للعزل إ� في حا�ت وضحھا القانون في 

.منه) 6(المادة 

المؤسسية أو القانون ) الترتيبات(أو الترتيبة ) السياسات(يُرجى ذكر السياسة 
)النصوص(يُرجى ذكر النص أو التدابير ا<خرى المنطبقة) القوانين(

ينفذ الحكم المستعرض من خ!ل السياسات والتدابير المتمثلة بتناول قانون مكافحة 
 :الفساد للعديد من المواد التي كرست استق!لية الھيئة على النحو التالي



- ) 3/1(المادة 
، تتمتع الھيئة بالشخصية "ھيئة مكافحة الفساد"تنشأ بمقتضى أحكام ھذا القانون ھيئة تسمى 

ا�عتبارية وا�ستق1ل اOداري والمالي وتخصص لھا موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة 
للسلطة الوطنية

و التي أخضعت موظفي ھيئة مكافحة الفساد لنظام خاص يصدر عن ) 6/3(المادة -
 :مجلس الوزراء، و التي نصت على  ما يلي

يعين رئيس الھيئة عددا كافيا من الموظفين و المستشارين لتمكين الھيئة من القيام بمھامھا، "
ويتم تحديد درجاتھم ورواتبھم ومكافآتھم وع1واتھم و جميع حقوقھم الوظيفية و المالية 

".بموجب نظام خاص بذلك
الني نصت على الحصانة لرئيس و موظفي الھيئة فيما يقومون به من ) 7( المادة -

 :أعمال
الني نصت على الحصانة لرئيس و موظفي الھيئة فيما يقومون به من ) 7( المادة -

 :أعمال
وفقا Lحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الھيئة بالحصانة عن كل ما يقومون به من "

".أعمال تتعلق بتنفيذ مھامھم
:التي تنص على تعيين رئيس الھيئة على النحو التالي) 6(المادة -
.تكون مدة رئاسة الھيئة سبع سنوات غير قابلة للتجديد .1
� يجوز عزل رئيس الھيئة من مھامه إ� إذا أدين بحكم قطعي بجرم اOخ1ل بالواجبات . 2

و المھام الموكلة له، أو ارتكابه أي عمل يمس بالشرف أو الكرامة أو أي فعل أو تصرف 
يدخل في نطاق الفساد 



باسم وعنوان السلطة أو :تقوم كل دولة طرف بإب!غ ا<مين العام لPمم المتحدة
السلطات التي يمكن أن تساعد الدول ا<طراف ا<خرى على وضع وتنفيذ تدابير 

دة لمنع الفساد .محد�

توضع (ھل أبلغ بلدكم ا<مين العام لPمم المتحدة بالمعلومات المطلوبة أع!ه؟ 
)ع!مة على جواب واحد

(Y) نعم (Y) نعم
من اتفاقية اLمم المتحدة ) 6(من المادة ) 3(قامت فلسطين وعم1 بأحكام الفقرة 

لمكافحة الفساد بإب1غ اLمين العام ل4مم المتحدة بإسم و عنوان ھيئة مكافحة الفساد 
الفلسطينية كجھة مختصة بمنع الفساد في فلسطين، و تم ذلك بموجب خطاب وجه 

.من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية ل4مين العام ل4مم المتحدة



تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما  
يتوافق مع أھداف ھذه ا�تفاقية ووفقا للمبادئ ا<ساسية لقانونھا الداخلي، 

.لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليھا
)توضع ع!مة على إجابة واحدة(ھل اعتمد بلدكم ونفّذ التدابير المبي�نة أع!ه؟ 

(Y) نعم
بموجب القرار  2010نفذ الحكم المستعرض من خ1ل إنشاء ھيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في العام

.2005لسنة ) 1(بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم  2010لسنة ) 7(بقانون رقم 
:توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية و غير الرسمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد من خ1ل 

جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور و أشكال الفساد و العمل على إيجاد قاعدة بيانات و أنظمة .1 جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور و أشكال الفساد و العمل على إيجاد قاعدة بيانات و أنظمة .1
معلومات و تبادلھا 

التنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية لتعزيز وتطوير التدابير ال1زمة للوقاية من جرائم .2
الفساد 

التنسيق مع وسائل اOع1م لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاھة و مكافحة الفساد.3
العمل على تعزيز إسھام و مشاركة منظمات المجتمع المدني و المؤسسات التعليمية في اLنشطة .4

المناھضة 
رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجھات ذات الع1قة .5
إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات السلطة .6
مراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد .7



من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، - 1
على تعزيز النـزاھة وا<مانة والمسؤولية بين موظفيھا العموميين، 

.وفقا للمبادئ ا<ساسية لنظامھا القانوني

على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن -2
نطاق نظمھا المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من 

ف والسليم للوظائف العمومية Yأجل ا<داء الصحيح المشر.

<غراض تنفيذ أحكام ھذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما - 33
اقتضى ا<مر ووفقا للمبادئ ا<ساسية لنظامھا القانوني، أن تحيط 

علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتھا المنظمات ا8قليمية 
وا8قليمية والمتعددة ا<طراف، ومنھا المدونة الدولية لقواعد سلوك 

الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 
.1996ديسمبر / كانون ا<ول 12المؤرخ  51/59



أو التدابير ا<خرى المنطبقة) السياسات(يرجى ذكر السياسة 

:نفذ الحكم المستعرض من خ1ل القوانين والتدابير التالية
 :من قانون الخدمة المدنية) 66(المادة 

الوظائف العامة تكليف للقائمين بھا، ھدفھا خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً  
.للقوانين واللوائح

-:وعلى الموظف مراعاة أحكام ھذا القانون واللوائح وتنفيذھا وأن يلتزم بما يلي 
تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي Lداء .1

واجبات وظيفته
.أن يحسن معاملة الجمھور وأن ينجز معام1تھم في الوقت المحدد.2 .أن يحسن معاملة الجمھور وأن ينجز معام1تھم في الوقت المحدد.2
.احترام مواعيد العمل.3
.المحافظة على اLموال والممتلكات العامة.4
احترام التسلسل اOداري في اتصا�ته الوظيفية وتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات .5

في حدود القوانين واللوائح النافذة
أن يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية وا�ط1ع على القوانين واللوائح .6

والتعليمات المتعلقة  بعمله واOحاطة بھا وتقديم ا�قتراحات التي يراھا مفيدة لتحسين طرق 
العمل في الدائرة



-:حيث حظرت على الموظف ما يلي: من قانون الخدمة المدنية) 67(المادة -

مخالفة أحكام ھذا القانون أو القوانين واللوائح اLخرى المعمول بھا والمتعلقة بالخدمة . 1
 .المدنية والموظفين

.الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة. 2
استغ1ل وظيفته وص1حياته فيھا لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو القبول مباشرة أو . 3

بالواسطة Lية ھدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة
أن يحتفظ لنفسه بأصل أيّة ورقة رسمية أو صورة أو نسخة أو ملخص عنھا أو أن . 4

ينزعھا من الملفات المخصصة لحفظھا
أن يفشي أيّاً من اLمُور التي يطلع عليھا بحكم وظيفته خ1فاً للمجا�ت التي يجيزھا . 5 أن يفشي أيّاً من اLمُور التي يطلع عليھا بحكم وظيفته خ1فاً للمجا�ت التي يجيزھا . 5

.القانون حتى ولو ترك الوظيفة

الخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو الظھور بمظھر من شأنه اOخ1ل . 6
.بكرامة الوظيفة

.شرب الخمر ولعب القمار في اLندية أو في المحال العامة. 7

كما تناول قانون مكافحة الفساد أحكاما تتعلق بإلزام الموظف العموميين بالتبليغ عن -
حا�ت الفساد، و منحت الشھود و المبلغين و الخبراء الحماية الوظيفية و الشخصية على 

 :النحو التالي



"تقديم المعلومات والوثائق والشكاوى) "18(مادة -

كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد منصوص عليھا . 1
في ھذا القانون وقعت من أي موظف أن يقدمھا إلى الھيئة أو يتقدم بشكوى 

.بشأنھا ضد مرتكبھا

تكفل الھيئة للشھود والخبراء و المبلغين عن جرائم الفساد حسني النية . 2
توفير الحماية القانونية والوظيفية و الشخصية و تحدد إجراءات حمايتھم و 
.التدابير الخاصة بذلك بموجب نظام تعده الھيئة و يصدر عن مجلس الوزراء.التدابير الخاصة بذلك بموجب نظام تعده الھيئة و يصدر عن مجلس الوزراء

 :و التي نصت على ما يلي) 19(مادة -

.على كل موظف عام علم بجريمة فساد أن يبلغ الھيئة بذلك. 1

� يجوز أن يكون الب1غ الذي تقدم به الموظف سببا �تخاذ أي من . 2
. اOجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية



كما تم اقرار واعتماد عدد من مدونات السلوك على النحو  -
:التالي

مدونة السلوك الوظيفي و اخ!قيات العمل للعاملين بالمخابرات العامة الصادرة   -
�سيما المادة رقم  2005لسنة )  17( استنادا <حكام قانون المخابرات العامة رقم 

)24.(
.2006مدونة السلوك القضائي لسنة -
.2009مدونة سلوك أعضاء النيابة العامة لسنة - .2009مدونة سلوك أعضاء النيابة العامة لسنة -
.2009مدونة السلوك للعاملين في النيابة العامة لسنة -
.2012مدونة سلوك العاملين في الوظيفة العمومية للعام -

.وثيقة مبادئ سلوكية للفصائل و القوى و ا<حزاب السياسية الفلسطينية-

.مدونة السلوك القضائي للقضاة واعضاء النيابة العسكرية -



تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ ا<ساسية لنظامھا القانوني، بالخطوات -1
ال!زمة 8نشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير 
الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتھا في منع 

وتتناول ھذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقھا قيم حدية مناسبة، . الفساد
:أمورا، منھا

توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود ا�شتراء، بما في ذلك المعلومات )أ
المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو 

الوثيقة الصلة بإرساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين 
وقتا كافيا 8عداد عروضھم وتقديمھا؛

القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير ا�ختبار )ب القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير ا�ختبار )ب
وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛

رة مسبقا �تخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات ) ج استخدام معايير موضوعية ومقر�
العمومية، تيسيرا للتحق@ق �حقا من صحة تطبيق القواعد أو ا8جراءات؛

.أو التدابير ا<خرى المنطبقة) السياسات(يرجى ذكر السياسة 

)النصوص(يُرجى ذكر النص 
نفeeeذ الحكeeeم المسeeeتعرض مeeeن خeee!ل سياسeeeات و تeeeدابير تمثلeeeت بتنeeeاول التشeeeريعات 
الفلسeeeطينية أحكامeeeا كرسeeeت الشeeeراء القeeeائم علeeeى معeeeايير الشeeeفافية و التنeeeافس و 

 :الموضوعية، و ھي على النحو التالي



:قانون اللوازم العامة و التعليمات الصادرة بمقتضاه: أو�

:تتم عمليات الشراء وفقاً لPسس التالية) 7(المادة رقم -
.اعتماد مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء) أ

.يراعى الحصول على أجود اللوازم وبأفضل اLسعار والشروط) ب
.عدم تجزئة اللوازم إلى صفقات متعددة في جميع عمليات شراء اللوازم المتشابھة) ج

"طرق الشراء"البند الثالث ) 12(المادة رقم -
وفقاً Lحكام ھذا القانون تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء على أنه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين 

-:التاليتين-:التاليتين
-:استدراج عروض 

.دو�ر أمريكي) 5000(إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤھا � تزيد على  - 1
.إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض، و اقتنعت الجھة التي طرحت العطاء  - 2
 :الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعين أو منتجين أو موردين في أي من الحا�ت التالية) ب
.إذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجھة حالة عامة طارئة - 1
.إذا كانت اللوازم المراد شراؤھا قطعا تبديلية أو أجزاء مكملة � تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد  - 2
.شراء مواد علمية كالمخطوطات و اLف1م و ما يماثلھا- 3
إذا طرح عطاء أو تم استدراج عروض و لم يكن بالمستطاع الحصول من خ1ل أي منھا على عروض  - 4

.مناسبة 



):20(المادة رقم -
يطرح المدير العام حسب مقتضى الحال العطاء و يحدد ثمنا لوثائق دعوة العطاء 

على . تتناسب مع نفقات إعداد و طباعة الدعوة و الوثائق المرفقة بھا و قيمة العطاء
أنه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل للجھة التي يرى أن من مصلحة الخزينة توجيھھا 

.لھا

:1999لسنة ) 1(من التعليمات رقم ) 7(المادة رقم -

:اOع1ن عن العطاءات

يعلن المدير العام أو وكيل الوزارة عن طرح العطاءات بأرقام متسلسلة سنويا بما . أ  يعلن المدير العام أو وكيل الوزارة عن طرح العطاءات بأرقام متسلسلة سنويا بما . أ 
.� يقل عن صحيفتين محليتين في أكثر من يوم

يجب أن يشتمل اOع1ن عن العطاء إيضاحا عن رقم العطاء و نوع اللوازم، و . ب
.آخر موعد لبيع دعوة العطاء، و آخر موعد لتقديم العروض، و ثمن دعوة العطاء،

للمدير العام أو لوكيل الوزارة بناء على طلب أكثر من مناقص أن يمدد موعد . ت
.تقديم العروض لفترة زمنية مناسبة إذا اقتنع بجدية الطلب

.يعلن المدير العام أو وكيل الوزارة عن العطاء الذي تقرر إعادة طرحه. ث



 :1999لسنة ) 6(قانون العطاءات لPشغال الحكومية رقم : ثانيا

"طرق تنفيذ ا<شغال والعطاءات) "2(المادة رقم -
:تنفذ اLشغال والخدمات الفنية العامة بإحدى الطرق التالية

وھي التي تأخذ مبدأ الع1نية والمساواة وحرية المنافسة وھي إما : العطاءات العامة  -1
.محلية أو دولية

العطاءات بطريقة استدراج العروض وھي بتوجيه دعوات خاصة لعدد من المقاولين أو  -2
.المستشارين � يقل عددھم عن ث1ث

.التعاقد المباشر في اLحوال الخاصة أو ا�ستثنائية العاجلة -3
.ھو التنفيذ الذي تقوم به الوزارة بمعداتھا وأجھزتھا: التنفيذ المباشر -4 .ھو التنفيذ الذي تقوم به الوزارة بمعداتھا وأجھزتھا: التنفيذ المباشر -4

 "قواعد طرح العطاءات المتعلقة با<شغال العامة) "5(مادة رقم 

وفقاً Lحكام ھذا القانون، عند طرح أي عطاء يتعلق باLشغال أو الخدمات الفنية العامة 
:تراعى القواعد التالية

يكون طرح العطاء بموجب إع1ن في الصحف المحلية على أن � يتم اOع1ن عن طرح .1
.أي عطاء أو إجراء أي تلزيم إ� إذا كانت المخصصات المالية متوفرة لتنفيذه 

تطبيق مبدأ المنافسة وإعطاء فرص متكافئة للجھات المؤھلة للقيام بتنفيذ اLشغال أو تقديم .2
.الخدمات الفنية 



التقيد عند إحالة العطاء بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب .3
اLسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة 

.ومدى قدرة المقاول أو المستشار للقيام بالعمل المطلوب 

النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات .4
.الصناعية المحلية في اLشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة

أن تكون جميع ا�تفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز أن تكون .5
.المواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراس1ت باللغة اOنجليزية

التقيد بالقوانين واLنظمة والتعليمات المعمول بھا عند وضع الشروط التعاقدية .6 التقيد بالقوانين واLنظمة والتعليمات المعمول بھا عند وضع الشروط التعاقدية .6
وعدم النص على اOعفاء من أي التزام مالي مفروض بموجب أي تشريع إ� بعد 

.موافقة مجلس الوزراء على اOعفاء بصورة تسبق توقيع التعاقد

.تعطى اLولوية في مشاريع اLشغال الحكومية للمقاولين المحليين.7

على الشركات اLجنبية مراعاة القوانين واLنظمة ذات الع1قة السارية في .8
.فلسطين



 :2011لسنة ) 15(قانون الشراء العام رقم : ثالثا
"أساليب الشراء العام) "21(المادة رقم -
 :تتم عمليات شراء اللوازم واLشغال والخدمات غير ا�ستشارية بإحدى اLساليب اlتية. 1
:المناقصة العامة والتي تشمل أي من اlتي. أ
)المحلية(المناقصة -
.المناقصة على مرحلتين -
.المناقصة الدولية -

.المناقصة المحدودة. ب
.استدراج عروض اLسعار. ج
.الشراء المباشر. د
.التنفيذ المباشر. ه .التنفيذ المباشر. ه
.تعطى اLفضلية في الشراء للمناقصة العامة. 2-
تلتزم الجھة المشترية بعدم تجزئة اللوازم العامة أو اLشغال أو الخدمات بغرض التحايل . 3

.لتجنب اLسقف المالية Lساليب الشراء المحددة في النظام
  

"المناقصة العـامة) "23(المادة رقم -
تقوم الجھة المشترية أو الھيئة باOع1ن عن المناقصات العامة في صحيفتين يوميتين . 1

.واسعتي ا�نتشار على يومين متتالين على اLقل وعلى صفحة اOنترنت 



"المناقصة على مرحلتين) " 24(المادة رقم 

 :للجھة المشترية إتباع أسلوب المناقصة على مرحلتين في أي من العقود اlتية. 1
عقد تسليم مفتاح. أ

عقد إنشاء المجمعات الكبيرة. ب
عقد اLشغال ذو الطبيعة الخاصة. ج
عقد تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت المعقدة. د
.يحدد النظام اOجراءات المتبعة في أسلوب المناقصة على مرحلتين. 2

"المناقصة الدولية) "25(مادة -
:تقوم الجھة المشترية أو الھيئة بإجراء المناقصة الدولية في أي من الحا�ت اlتية. 1
إذا تجاوزت التكلفة التقديرية للوازم أو اLشغال أو الخدمات اLسقف المالية المحددة . أ  إذا تجاوزت التكلفة التقديرية للوازم أو اLشغال أو الخدمات اLسقف المالية المحددة . أ 

.للمناقصة المحلية في النظام
.في حا�ت الشراء ذات الطبيعة الخاصة أو المعقدة. ب  
.عندما � تتوفر اللوازم واLشغال والخدمات محلياً بأسعار تنافسية وبالجودة المطلوبة. ج  
إذا لم يتم التقدم بعطاءات من قبل مناقصين محليين بعد استنفاذ كافة أساليب الشراء . د  

.التي يجيزھا القانون
تقوم الجھة المشترية باOع1ن عن المناقصة الدولية باللغتين العربية واOنجليزية في . 2

.صحيفتين يوميتين واسعتي ا�نتشار 



"المناقصة المحدودة) "26(مادة رقم -
:للجھة المشترية أو الھيئة إجراء المناقصة المحدودة في أي من الحا�ت اlتية. 1
إذا كانت اللوازم أو اLشغال أو الخدمات المطلوب توريدھا متوفرة لدى عدد . أ

محدود � يزيد عن عشرة مناقصين، وانتفت الجدوى من اOع1ن في الصحف، على 
.أن تقوم الجھة المشترية بإعداد قائمة بأسماء المناقصين

 .إذا وجد ظرف استثنائي يبرر عدم استخدام إجراءات المناقصة العامة. ب
تطبق إجراءات المناقصة العامة على المناقصة المحدودة، باستثناء اOع1ن في . 2

.الصحف.الصحف

القيام بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير ) ب(أما فيما يخص  *
.ا�ختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة

تناولت التشريعات الفلسطينية أحكاما تنص على القيام المسبق بإقرار و نشر شروط 
 :المشاركة في العطاءات ، بما في ذلك معايير ا�ختيار، و ذلك كما يلي



 :1998لسنة ) 9(قانون اللوازم العامة رقم : أو�

 )19( المادة 

تنظم إجراءات العطاءات وشروط ا�شتراك فيھا وطريقة دراسة العروض واOحالة والضمانات الواجب تقديمھا من قبل 
المناقصين والمتعھدين والمسؤوليات وا�لتزامات المترتبة عليھم عند عدم ا�لتزام بعروضھم أو تنفيذ عقود اOحالة 

.المبرمة معھم وذلك بموجب أنظمة  يصدرھا مجلس الوزراء وترفق بكل دعوة عطاء

 :1999لسنة ) 6(قانون العطاءات لPشغال الحكومية رقم : ثانيا

“قواعد طرح العطاءات المتعلقة با<شغال العامة) " 5(مادة 

.يكون طرح العطاء بموجب إع1ن في الصحف المحلية . 1

تطبيق مبدأ المنافسة وإعطاء فرص متكافئة للجھات المؤھلة للقيام بتنفيذ اLشغال أو تقديم الخدمات الفنية مع مراعاة . 2
إعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة اLشغال أو 

.الخدمات الفنية المطلوبة.الخدمات الفنية المطلوبة

التقيد عند إحالة العطاء بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب اLسعار مع مراعاة درجة الجودة . 3
.المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المقاول 

النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في اLشغال ما دامت . 4
.مطابقة للمواصفات المعتمدة،

أن تكون جميع ا�تفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز أن تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية . 5
.والمراس1ت باللغة اOنجليزية 

التقيد بالقوانين واLنظمة والتعليمات المعمول بھا عند وضع الشروط التعاقدية وعدم النص على اOعفاء من أي التزام . 6
.مالي مفروض بموجب أي تشريع إ� بعد موافقة مجلس الوزراء 

.تعطى اLولوية في مشاريع اLشغال الحكومية للمقاولين المحليين،.7

.على الشركات اLجنبية مراعاة القوانين واLنظمة ذات الع1قة السارية . 8



قانون الشراء العام: ثالثا 
"الدعوة للمناقصة) " 33(المادة 

:تتضمن الدعوة للمناقصة المعلومات اlتية
 .اسم الجھة المشترية وعنوانھا.1
.طبيعة ومواصفات اللوازم أو اLشغال أو الخدمات المراد توريدھا ومكانھا.  2
.بيان بالضمانات ال1زمة لدخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء.3
.مدة سريان المناقصة.4
.سعر وثائق المناقصة.5
.طريقة تقديم العطاءات والمكان والموعد النھائي للتقديم.6
مكان وزمان فتح المناقصة.7
.أية أمور أخرى ينص عليھا النظام.8 .أية أمور أخرى ينص عليھا النظام.8

“وثائق المناقصة) " 34(المادة 
 :تشمل وثائق المناقصة اlتي

.الدعوة الموجھة للمناقصين. أ
 .التعليمات للمناقصين حول إعداد وتقديم العطاءات. ب
.معايير التقييم والتأھيل. ج
.نوع العقد والشروط العامة والخاصة به. د
.المواصفات الفنية. ه
.المخططات. و
.بيان باللوازم أو اLشغال العامة أو الخدمات التي يمكن تجزئتھا أو تجميعھا. ز
 .المراس1ت والم1حق. ح
.أية أمور أخرى ينص عليھا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام ھذا القرار بقانون. ط



"طلب التوضيح وإجراء التعديل) " 35(المادة 

للمناقص الحق في طلب أية توضيحات بشأن وثائق المناقصة قبل الموعد المحدد .1
.�ست1م وفتح المظاريف 

مع مراعاة المدة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة، تقوم الجھة المشترية بالرد .2
خطياً على طلبات ا�ستيضاح التي يقدمھا المناقصون؛ لتمكينھم من مراعاة ما ورد 

.في ھذا الرد 

ترسل الجھة المشترية الرد على أية استيضاحات أو تعدي1ت على وثائق .3
.المناقصة إلى جميع المناقصين المشاركين في عملية الشراء.المناقصة إلى جميع المناقصين المشاركين في عملية الشراء

للجھة المشترية بعد اOع1ن عن المناقصة، إجراء أية تعدي1ت تراھا ضرورية .4
على وثائق المناقصة أو التأھيل المسبق، وعليھا تمديد موعد تسليم وفتح المظاريف 

.وفقا للمدة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة

للجھة المشترية تمديد فترة تقديم العطاءات Oعطاء فرصة للمناقصين Lخذ أي .5
.تعدي1ت بعين ا�عتبار



تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ ا<ساسية لنظامھا القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز 
:وتشمل ھذه التدابير ما يلي. الشفافية والمساءلة في إدارة ا<موال العمومية

إجراءات �عتماد الميزانية الوطنية؛)أ
نة أع!ه؟  )توضع ع!مة على إجابة واحدة(ھل اعتمد بلدكم ونفّذ التدابير المبي�

(Y) نعم
  

نفذ الحكم المستعرض من خ1ل نص قانون الموازنة العامة على إجراءات اعتماد الميزانية الوطنية على نحو 
.يضمن الشفافية و المساءلة في إدارة اLموال العمومية

نفذ الحكم المستعرض من خ1ل امكانية ا�ط1ع على اLموال العمومية وعن شفافيتھا وعن إجراءات اعتماد  
.الميزانية الوطنية عن طريق الموقع اOلكتروني لوزارة المالية

، إجراءات 1998لسنة ) 7(، و قانون الموازنة العامة رقم 2003و قد نظم القانون اLساسي المعدل لعام  ، إجراءات 1998لسنة ) 7(، و قانون الموازنة العامة رقم 2003و قد نظم القانون اLساسي المعدل لعام 
 :إقرار الميزانية الوطنية على النحو التالي

 :حيث تناول إجراءات إقرار الموازنة كما يلي: القانون ا<ساسي المعدل-

 "إعداد الموازنة العامة و إقرارھا) "60(المادة رقم -
ينظم القانون اLحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة و إقرارھا، و التصرف في اLموال المرصودة فيھا، و 

كذلك الموازنات الملحقة و التطويرية، و ميزانيات الھيئات و المؤسسات العامة، و كل مشروع تساھم فيه 
.من رأسماله% 50السلطة، بما � يقل عن 



"عرض مشروع الموازنة على المجلس التشريعي و مناقشته) "61(المادة رقم 

)من القانون ا<ساسي) 90(مع مراعاة ما ورد في المادة (

على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجلس التشريعي قبل شھرين على اLقل من بدء السنة 
.المالية

يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعدي1ت قبل 
بدء السنة المالية الجديدة، أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاھا شھر من تاريخ تقديمه إليه مصحوبا 

.بم1حظات المجلس �ستكمال المقتضيات المطلوبة و إعادته إلى المجلس التشريعي Oقراره

.يتم التصويت على الموازنة باباً باباً .يتم التصويت على الموازنة باباً باباً 

.� يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية إ� با�تفاق بين المجلس التشريعي و السلطة التنفيذية

 )62(المادة رقم 

  
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة :( عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس

الوطنية على المجلس التشريعي في مدة � تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتھاء السنة المالية، و يتم 
.التصويت عليه بابا بابا 



 :1998لسنة ) 7(قانون الموازنة العامة رقم 

م � سيما المادتين 1998لسنة ) 7(نص قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم 
:على ) 26) (25(

"التقرير الشامل) " 25(المادة رقم -
من السنة ) يونيو(تقدم الوزارة بالتعاون مع الجھات المختصة في اLول من شھر تموز 

المالية الجارية تقريراً وتحلي1ً شام1ً إلى مجلس الوزراء حول الوضع المالي العام مع 
توقعات موضوعية لحركة الموارد وا�لتزامات خ1ل الفترة المتبقية من السنة المالية 

والتوصيات لوضع سياسات ل1ستجابة للتطورات ا�قتصادية المتوقعة، ويسترشد مجلس 
الوزراء بھذا التقرير في وضع المؤشرات والسياسات الخاصة Oعداد الموازنة العامة للسنة الوزراء بھذا التقرير في وضع المؤشرات والسياسات الخاصة Oعداد الموازنة العامة للسنة 

المالية القادمة
"تعميم الموازنة) 26(المادة رقم -

تبدأ دائرة الموازنة بإعداد تعميم الموازنة على أساس المؤشرات والسياسات الخاصة 
من السنة ) يوليو(لمجلس الوزراء، ويجب أن يصدر التعميم في اLول من شھر تموز 

المالية الجارية ويستعرض التعميم التوقعات المالية وا�قتصادية الشاملة للسنة المالية القادمة 
كما ويتضمن التعميم أسقف النفقات التي يجب على الوزارات والمؤسسات العامة تقدير 

موازناتھا على ضوئھا وكذلك الخطوط العريضة والواضحة والتعليمات والنماذج 
.والمعلومات والجدول الزمني Oعداد تقديرات الموازنة العامة للسنة القادمة



تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ ا<ساسية لنظامھا القانوني، تدابير مناسبة -2
وتشمل ھذه التدابير ما . لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة ا<موال العمومية

:يلي

[...]

ا8ب!غ عن ا8يرادات والنفقات في حينھا؛)ب
)توضع ع!مة على إجابة واحدة(ھل اعتمد بلدكم ونفّذ التدابير المبي�نة أع!ه؟ 

(Y) نعم
ينفذ الحكم المستعرض من خ1ل التدابير المتمثلة بوجود منظومة قانونية متكاملة 

)  7(نصت على اOيرادات والنفقات حيث نص قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 
:م في المواد التالية1998لسنة 

"ص!حية الوزير في ا8نفاق من مخصصات وزارته) 43(مادة 

للوزير المختص ص1حية اOنفاق من مخصصات وزارته المرصودة في قانون 
الموازنة العامة وفق ما جاء في    أع1ه وله تفويض ھذه الص1حيات خطياً Lي 

موظف رئيس في وزارته على أن يبلغ وزير المالية بذلك خطياً 



"محظورات) 44(مادة 

� يجوز الصرف على أية نفقة لم يرصد لھا مخصصات في قانون الموازنة العامة 
كما � يجوز استخدام المخصصات في غير الغاية التي اعتمدت من أجلھا

"التزام الوزارات والمؤسسات العامة بمخصصاتھا) 45(مادة 

على الوزارات والمؤسسات العامة أن توزع اLموال على وحدات إنفاقھا على أساس 
ما خصص لھا وتحدد التزامات اOنفاق ضمن اLسقف النقدية المسموح بھا فيما 

يتعلق باتفاقات توفير السلع والخدمات التي تتطلب التزامات لمدد طويلةيتعلق باتفاقات توفير السلع والخدمات التي تتطلب التزامات لمدد طويلة

"البيان التفصيلي والموقف المالي) "46(مادة 

على جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد الوزارة ودائرة الموازنة ببيان 
تفصيلي يتضمن اOنفاق الشھري الفعلي من مخصصاتھا المعتمدة وفق النماذج التي 

تعدھا الوزارة وكذلك الموقف المالي لeيرادات والمنح والمقبوضات الفعلية وذلك في 
موعد � يتجاوز نھاية اLسبوع اLول من الشھر التالي



نظرا <ھمية استق!لية القضاء وما لـه من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة 
طرف، وفقا للمبادئ ا<ساسية لنظمھا القانونية ودون مساس باستق!لية القضاء، تدابير 

.  لتدعيم النـزاھة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجھاز القضائي
   .ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجھاز القضائي

نة أع!ه؟  )توضع ع!مة على إجابة واحدة(ھل اعتمد بلدكم ونفّذ التدابير المبي�

(Y) نعم
نفذ الحكم المستعرض من خ1ل اعتماد فلسطين سلسلة من التدابير التي تدعم نزاھة نفذ الحكم المستعرض من خ1ل اعتماد فلسطين سلسلة من التدابير التي تدعم نزاھة 

أعضاء الجھاز القضائي، منھا ما يتعلق بخضوعھم لقانون مكافحة الفساد المعدل، و تقديمھم 
Oقرارات بذممھم المالية،  ربط حصانتھم بما يقومون به من أعمال، باOضافة إلى مدونة 

.السلوك القضائي

تناولت التشريعات الفلسطينية أحكاما لتدعيم النزاھة و درء فرص الفساد بين اعضاء 
 :الجھاز القضائي، و ذلك كما يلي

:بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع 2010لسنة ) 7(القرار بقانون رقم : أو�



، حيث يخضع �حكام القانون أعضاء السلطة  الخاضعون <حكام القانون): 2(المادة 
.القضائية والنيابة العامة وموظفوھا

إقرارات الذمة المالية) : 16( المادة 
ھذا القانون )2(من المادة ) 1،2،3،4(فيما عدا الفئات المنصوص عليھا في البنود .1
رئيس السلطة الوطنية، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء المجلس (

على كل من يخضع Lحكام ھذا القانون ) التشريعي، أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة
   :أن يقدم إلى الھيئة ما يلي   :أن يقدم إلى الھيئة ما يلي

إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأو�ده القصر يبين فيه اLموال المنقولة وغير . أ
.المنقولة التي يملكونھا

.إقرار ذمة مالية كل ث1ث سنوات أو عند الطلب. ب
إضافة لeقرارات المنصوص عليھا سابقا على كل من يخضع Lحكام ھذا القانون أن . ج

.يقدم إقرارا عن ذمته المالية خ1ل شھر واحد من تاريخ انتھاء خضوعه Lحكام ھذا القانون

للھيئة الحق في ا�ط1ع على إقرارات الذمم المالية الخاصة بھم ولھذا الغرض لھا أن .2
تطلب من المحكمة العليا اOذن لھا با�ط1ع على إقرارات الذمم المالية لھم وعلى المحكمة 

.العليا اOذن بذلك في الحدود التي يسمح بھا القانون



)17(المادة 
) 2(من المادة ) 1،2،3،4(إذا تبين للھيئة بالنسبة للفئات المنصوص عليھا في البنود 

من ھذا القانون باستثناء رئيس السلطة الوطنية وجود   شبھات قوية على ارتكاب 
أحد الجرائم المشمولة في ھذا القانون يحيل رئيس الھيئة اLمر إلى رئيس السلطة 
الوطنية بالنسبة لرئيس الوزراء و مستشاريه، وإلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة 

للوزراء ومن في حكمھم، وإلى مجلس القضاء اLعلى بالنسبة Lعضاء السلطة 
 .القضائية والنيابة العامة وفقا للقانون اLساسي و التشريعات ذات الع1قة

 :قانون السلطة القضائية: ثانيا :قانون السلطة القضائية: ثانيا

)28(المادة 
� يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما � يجوز له القيام بأي عمل � . 1

.يتفق واستق1ل القضاء وكرامته،

يقدم كل قاض عند تعيينه إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وأو�ده . 2
القصر، مفص1 فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقو�ت وأسھم وسندات وأموال 

.نقدية داخل فلسطين وخارجھا، وما عليھم من ديون إلى رئيس المحكمة العليا



 :، بشأن مدونة قواعد السلوك القضائي2006لسنة ) 3(قرار مجلس القضاء ا<على رقم :  ثالثا

ا�ستق!ل القضائي
 .لغير القانون -في قضائه  - على القاضي أن يصون استق1له بذاته، وأن يتذكر أن � سلطان عليه ): 1(مادة 

.على القاضي أن � يلتمس أحداً من زم1ئه في قضائه): 2(مادة 

 .على القاضي أن � يسمح للخصوم والمحامين أو أي شخص بالتدخل أو التأثير في قضائه): 3(مادة 

.يحظر على القاضي ممارسة اLعمال التجارية):5(مادة 

ضمانات التقاضي 
على القاضي أن يلتزم بعلنية المحاكمة ما لم يقرر إجراءھا سراً مراعاة للنظام العام أو محافظة على ):9(مادة  على القاضي أن يلتزم بعلنية المحاكمة ما لم يقرر إجراءھا سراً مراعاة للنظام العام أو محافظة على ):9(مادة 

 .اlداب

على معلوماته  - في حكمه  - في غير اLحوال التي يجيزھا القانون، يحظر على القاضي أن يستند ): 10(مادة 
الشخصية، أو على أية بينه أخرى لم تقدم في الدعوى ولم يناقش فيھا الخصوم ع1نية، وأن الحيدة عن منطق 

 .البينات الدامغة المقدمة في الدعوى ھي المؤشر على تأثره

على القاضي تمحيص البينات المقدمة في الدعوى المنظورة أمامه، وبذل جھده في سبيل الوصول ): 13(مادة 
إلى الحقيقة، ثم إصدار حكمه وفقاً لقواعد القانون وا�جتھاد القضائي المستقر، فإن لم يجد فليجتھد في تطبيق 

 .مبادئ الحق والعدالة

يمنع على القاضي أو أفراد أسرته ممن يُعيلھم أن يقبل أو يطلب ھدية، أو مكافأة أو منفعة لنفسه : )17(مادة 
أو لغيره أو قرضاً ما كان سيحصل عليه لو� تعلقه بعمله القضائي، أو متوقع أن يتعلق بذلك العمل، أو 

 .لeحجام عنه، ويستثنى من ذلك الكتب القانونية التي يقدمھا مؤلفھا



السلوك القضائي 
على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية من غير مفاضلة و� تحيز ): 22(مادة 

و� تحامل و� تعصب، بل ينبغي أن يؤديھا بما يعزز الثقة باستق1ل القضاء 
 .ونزاھته

على القاضي اتخاذ اOجراءات القانونية ال1زمة بحق أي موظف ): 24(مادة 
 .يرتكب سلوكاً اذا كان يعمل تحت إشرافه

على القاضي ا�ّ يتوانى عن اتخاذ اOجراءات القانونية ال1زمة بحق أي ): 25(مادة 
 .شخص يرتكب سلوكاً خاطئاً داخل المحكمة .شخص يرتكب سلوكاً خاطئاً داخل المحكمة

على القاضي أن � يتغيب عن عمله بغير إذن مسبق من مرجعه ما لم ): 27(مادة 
 .يكن الغياب لسبب قھري

على القاضي أن يولي عمله القضائي الصدارة، ويمنحه اLولوية من ): 28(مادة 
 .بين النشاطات اLخرى التي يباشرھا



الكفاءة والمقدرة 
على القاضي أن يكون مطلعاً على جميع القوانين واLنظمة النافذة في ): 40(مادة 

 .فلسطين وعلى التعدي1ت الجارية عليھا وعليه ايضاً ا�لمام بالشروح المتعلقة بھا

على القاضي مواكبة كل اجتھاد قضائي يصدر عن المحاكم العليا، ): 41(مادة 
وعليه إتباع اجتھاد الھيئات . وم1حظة ا�جتھاد المستقر لديھا بشان القضايا الخ1فية

 .العامة لتلك المحاكم، إلى أن يجري الرجوع عنھا بقرارات صريحة

يتوجب على القاضي أن يكون مطلعاً على ا�تفاقيات الدولية الثنائية ): 42(مادة 
 .والجماعية التي تكون فلسطين طرفاً فيھا .والجماعية التي تكون فلسطين طرفاً فيھا

على القاضي أن يحضر الدورات التدريبية، والندوات، وورشات العمل ): 43(مادة 
.  التي يقرر المجلس القضائي اشتراكه فيھا

على القاضي أن يحرص على تطوير مھاراته الشخصية بخصوص ): 44(مادة 
الدورات المتخصصة التي يشارك فيھا، استخدامات الحاسوب، ووسائل ا�تصال، 

 .وتعلم اللغات



تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ ا<ساسية لقانونھا الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع 
الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، 

وتفرض عند ا�قتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة 
.على عدم ا�متثال لھذه التدابير

نة أع!ه؟  )توضع ع!مة على إجابة واحدة(ھل اعتمد بلدكم ونفّذ التدابير المبي�

(Y) نعم

:نفذ الحكم المستعرض من خ!ل ما يلي:نفذ الحكم المستعرض من خ!ل ما يلي

ا�لتزام بتقديم نسخة من الحسابات الختامية سنويا مصادق عليھا من المدقق القانوني .1
2011بند ج من قانون ضريبة الدخل لسنة  19فقرة  7وذلك حسب مادة 

من  213تنظيم الحسابات وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة وذلك حسب مادة .2
2008مشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة 

تنظيم التعامل في اLوراق المالية لحماية مالكي اLوراق المالية والمستثمرين .3
والجمھور من الغش والخداع والممارسات غير العادلة وفقا للقواعد التي تصدرھا الھيئة 

2004لسنة  12من قانون اLوراق المالية رقم  7من المادة  2وذلك حسب الفقرة 



على كل مصدر ل4وراق المالية أن يقدم إلى الھيئة والسوق تقارير سنوية خ1ل .4
اLشھر الث1ثة اLولى التي تلي اية كل سنة مالية، ويجب أن يتضمن التقرير 

 :المعلومات التالية

 .معلومات كاملة عن المصدر ومجا�ت نشاطه. أ

 .أسماء أعضاء مجلس إدارته ومديريه والمالكين الرئيسيين. ب

معلومات مالية تبين بوضوح الوضع المالي للمصدر وتشمل الشركات الحليفة . ج
 .والتابعة

التغيرات والمؤشرات المستقبلية المتوقعة من قبل المصدر والتي لھا أثر جوھري . د التغيرات والمؤشرات المستقبلية المتوقعة من قبل المصدر والتي لھا أثر جوھري . د

على أوضاع المصدر المالية 

يتوجب على جميع شركات اLوراق المالية الحصول على عضوية السوق لتداول .5
اLوراق المالية في السوق، و على شركات اLوراق المالية اLعضاء تجاه الھيئة 

فتح . ب. اOفصاح عن المعلومات ومتطلبات التبليغ. أ: والسوق القيام بما يلي
توفير الوثائق والمعلومات اLخرى التي تطلبھا الھيئة . ج. دفاترھا وسج1تھا للتدقيق

من قانون اLوراق المالية 45من المادة  2و  1وذلك حسب الفقرة . والسوق



� يجوز Lي جھة تأسيس أي صندوق استثمار إ� إذا كان شخصا اعتباريا، وبعد الحصول على .6
.الترخيص ال1زم 

سلطة النقد ھي الجھة الوحيدة المخولة برسم ووضع السياسة النقدية واOشراف على تنفيذھا وذلك حسب .7
، التدابير المتخذة في رأس المال، وا�حتياطيات، وذلك 2010لسنة  9من قانون المصارف رقم  3المادة 

2010لسنة  9من الفصل السادس من قانون المصارف رقم  35 -  34 -  33حسب المواد 

يجب أن يتولى إدارة الشركة المساھمة العامة مجلس إدارة � يقل عدد أعضائه عن خمسة، و� يزيد على .8
أحد عشر و� يجوز أن تمثل العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى للعضو، و يلتزم رئيس وأعضاء مجلس 

اOدارة بتحمل المسؤولية تجاه المساھمين عن تقصيرھم المتعمد أو إھمالھم الشديد ويضع مجلس اOدارة نظاماً 
-:مكتوباً لتجنب تضارب المصالح، على أن يتضمن كحد أدنى التأكيد على ما يلي

يجب على عضو مجلس اOدارة السعي إلى تحقيق مصالح الشركة، ف1 يجوز له أن : التقيد بمصالح الشركة* 
.يسعى إلى تحقيق مصالح شخصية من وراء قراراته أو أن يغتنم لنفسه فرصة سنحت للشركة

� يجوز أن يكون لرئيس مجلس اOدارة أو Lحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود *
من مدونة  23 - 22- 21 -  20وذلك حسب المواد . والمشاريع وا�رتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابھا

. 2009تشرين ثاني _حوكمة الشركات في فلسطين 
  

يُرجى تقديم أمثلة عن حا�ت التنفيذ
.مدونة السلوك في القطاع الخاص�
جائزة النزاھة لشركات القطاع الخاص�



بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينھا الداخلية 
ولوائحھا المتعلقة بمسك الدفاتر والسج!ت، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير 

المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام با<فعال التالية بغرض ارتكاب أي من 
مة وفقا لھذه ا�تفاقية :ا<فعال المجر�

إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛)أ
إجراء معام!ت دون تدوينھا في الدفاتر أو دون تبيينھا بصورة وافية؛)ب
تسجيل نفقات وھمية؛)ج
قيد التزامات مالية دون تبيين غرضھا على الوجه الصحيح؛)د قيد التزامات مالية دون تبيين غرضھا على الوجه الصحيح؛)د

استخدام مستندات زائفة؛)ھـ
ا8ت!ف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون)و

)توضع ع!مة على إجابة واحدة(ھل اعتمد بلدكم ونفّذ التدابير المبي�نة أع!ه؟ 

(Y) نعم



:فيما يخص انشاء حسابات خارج الدفتر

 1966لسنة  12ينفذ الحكم المستعرض من خ!ل المواد التالية من قانون الشركات رقم 
:وھي

"سجل المساھمين) " 48(المادة 
تحفظ الشركة سج1ً لمساھميھا تدون فيه أسماؤھم وأرقام اسھمھم وتحوي1ت اLسھم   (1)

.وأية تفاصيل أخرى ضرورية 
يجوز Lي مساھم أو أي شخص ذي ع1قة أن يطلع على سجل المساھمين وإذا رفض   (2)

.المسؤول عن الشركة طلبه فيجوز للمراقب أن يأمر الشركة بالسماح با�ط1ع عليه فوراً 
 .تعتبر سج1ت ودفاتر الشركة بينة أولية على المسائل التي يجيز القانون قيدھا فيه (3) .تعتبر سج1ت ودفاتر الشركة بينة أولية على المسائل التي يجيز القانون قيدھا فيه (3)

:والتي تنص على 2بند رقم " أعمال مدققي الحسابات) "170(والمادة 

و للمدققين أن يطلعوا كلما أرادوا على سج1ت الشركة وحساباتھا وأوراقھا وصندوقھا  (2)
.وأن يطلبوا من مجلس اOدارة أن يوافيھم بالمعلومات ال1زمة للقيام بوظيفتھم 

"تحديد السنة المالية للشركة) "175(المادة 
تتبع السنة المالية للشركة السنة الشمسية ويجوز أن يحدد نظام الشركة تاريخ بدايتھا   (1)

.ونھايتھا
.تحتفظ كل شركة بسج1ت حسابية منظمة بطريقة أصولية  (2)



"المسؤولية عن اساءة واستعمال أموال الشركة) "210(المادة 
إذا ساء أي مؤسس في الشركة أو عضو في مجلس إدارتھا أو مدير أو موظف  (1)

فيھا أو استعمال أية نقود أو أموال تخص الشركة أو أبقاھا لديه أو أصبح ملزماً 
بدفعھا أو مسؤو�ً عنھا فيجوز للمحكمة أن تحكم عليه بإعادتھا للشركة مع الفائدة 

 .القانونية
إذا ظھر أن الشركة التي تحت التصفية لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة خ1ل  (2)

السنتين السابقتين لتاريخ بدء التصفية فيعتبر كل عضو من أعضاء إدارتھا وكل 
موظف فيھا اشترك عن علم منه في تقصير الشركة أو تواطأ على ذلك أنه ارتكب موظف فيھا اشترك عن علم منه في تقصير الشركة أو تواطأ على ذلك أنه ارتكب 

 .جرماً يعاقب عليه بالحبس مدة سنة واحدة
إذا ظھر أثناء التصفية أن بعض أعمال الشركة قد أجريت بقصد ا�حتيال على  (3)

دائني الشركة فيجوز للمحكمة أن تعتبر كل عضو مجلس إدارة سابق أو حالي 
اشترك في إدارة أعمالھا وھو عالم بذلك ملزماً شخصياً عن جميع ديون الشركة 

 .والتزاماتھا



رقابة الحكومة
"مراقبة الشركات المساھمة) "213(المادة 

يحق للوزير والمراقب مراقبة الشركات المساھمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام ھذا القانون 
واLنظمة الصادرة بموجبه ، ويحق لھما في أي وقت تكليف مدقق حسابات الشركة أو 
انتداب مدقق حسابات آخر وعلى حساب الشركة القيام بتدقيق حساباتھا وقيودھا وسائر 

 .أعمالھا

"ص!حية الوزير في التحقيق في أعمال أي شركة) " 214(مادة ال
يجوز للوزير أن ينتدب شخصاً أو أكثر أو مدقق حسابات مرخص للتحقيق في أعمال   (1)

بالمئة من أسھم  20أية شركة وتقديم تقرير له عنھا وذلك بناء على طلب مساھمين يحملون 
.الشركة .الشركة 

 .يحق لمن ينتدبھم الوزير ا�ط1ع على جميع قيود ودفاتر ومستندات وأوراق الشركة  (2)
إذا ظھر التحقيق أن أية مخالفة قد ارتكبت مما يشكل جرماً يعاقب عليه القانون   (3)

 .فللوزير أن يحيل اLمر إلى القضاء
"ص!حية المراقب في ا�ط!ع على بيانات أي شركة) "215(المادة 

يحق للمراقب أن يطلع بنفسه أو بواسطة من ينتدبھم من الموظفين لھذه الغاية على قيود 
ودفاتر ومستندات وأوراق أية شركة، وعلى مجلس اOدارة تقديم كافة التسھي1ت الضرورية 

 .لذلك



"دعوة مجلس ا�دارة للھيئة العامة ل!جتماع)  "216(المادة 
.على مجلس إدارة الشركة أن يدعو الھيئة العامة ل1جتماع في المواعيد المحددة   (1)
وإذا لم يدع المجلس الھيئة العامة ل1جتماع أو تأخر في ذلك يحق للمراقب بعد إخطار مجلس   (2)

 .اOدارة وعدم ا�ستجابة لھذا اOخطار

"اط!ع المساھمين على المعلومات والوثائق المحفوظة لدى المراقب) "217(المادة 

يحق لكل مساھم أن يطلع على المعلومات والوثائق المحفوظة لدى المراقب وأن يحصل على صورة 
 .مصدقة عن أي منھا

"توقف الشركة عن تعاطي اعمالھا) "218(المادة  "توقف الشركة عن تعاطي اعمالھا) "218(المادة 
إذا تبين للمراقب أن شركة مساھمة توقفت عن تعاطي أعمالھا مدة تزيد على سنة فيجوز له أن  (1)

فإذا لم تجب أو أجابت خ1ل المدة ولكن . يطلب منھا جواباً خ1ل شھر واحد حول توقفھا عن العمل
المراقب لم يقتنع بصحة جوابھا بأنھا لم تتوقف فيحق له أن يطلب إلى الوزير أن يشطب تسجيلھا من 

.السجل وإذا اقتنع الوزير بذلك فيصدر قراراً بشطب تسجيلھا ويجري إع1نه في الجريدة الرسمية، 
يحق لكل متضرر من جراء الشطب أن يطعن إلى المحكمة في قرار الشطب خ1ل مدة ث1ثة  (2)

أشھر من تاريخ نشر إع1نه في الجريدة الرسمية وإذا اقتنعت المحكمة بأنه عند شطب الشركة من 
.السجل كانت تتعاطى أشغالھا وأن العدل يقضي بإعادة اسمھا إلى السجل فتصدر قراراً بذلك 



"التقرير السنوي عن اعمال الشركة وميزانيتھا) "223(المادة 
على الشركة أن تقدم إلى المراقب في خ1ل ث1ثة أشھر من نھاية كل سنة مالية تقريراً عن أعمالھا 
ونسخة عن ميزانيتھا مصدقة من مدققي حسابات قانونيين وله أن يطلع بذاته على سج1ت الشركة 

.وكافة مستنداتھا

.أما فيما يخص إجراء معام!ت دون تدوينھا في الدفاتر او دون تبينھا بصورة وافية
:ينفذ الحكم المستعرض من خ!ل ا�تي

:ح وينص على-بند ج 2011من قانون ضريبة الدخل المعدل سنة ) 37(المادة
تقديم إقرار ضريبي سنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سج1ت أو حسابات أو مستندات مع . ج

تضمينه بيانات تخالف ما ھو مثبت لديه في دفاتر أو سج1ت أو حسابات أو مستندات أخفاھا عن تضمينه بيانات تخالف ما ھو مثبت لديه في دفاتر أو سج1ت أو حسابات أو مستندات أخفاھا عن 
.موظف الضريبة

إت1ف أو إخفاء الدفاتر أو السج1ت أو المستندات قبل انقضاء المدة ال1زمة لحفظھا وفقاً للقوانين . د
.واLنظمة المعمول بھا

إدراج أي بيان كاذب أو قيد صوري غير صحيح في كشف أو بيان قدم بمقتضى أحكام ھذا القرار . ه
.بقانون

.توزيع أرباح على شريك أو شركاء وھميين بقصد تخفيض نصيبه من اLرباح. و
اصطناع أو تغير فواتير الشراء أو البيع أو غيرھا من المستندات بغية تخفيض اLرباح أو زيادة . ز

.الخسائر
.إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة. ح



:وفيما يخص - 

:تسجيل نفقات وھمية-

:قيد التزامات مالية دون تبيين غرضھا على الوجه الصحيح-

:استخدام مستندا زائفة-

:ا�ت!ف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون-

:تنفذ ا<حكام المستعرضة من خ!ل القوانين التالية

2011من قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة " المعام!ت الوھمية" 15المادة  2011من قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة " المعام!ت الوھمية" 15المادة 
إذا ثبت للمقدر أن معاملة من المعام1ت مصطنعة أو وھمية، يجوز له أن يستبعد .3

.تلك المعاملة وتقدير الضريبة المستحقة على أشخاص المعنيين بناءً على ذلك



العقوبات) "37(مادة "
مع عدم اOخ1ل بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة � تقل عن شھر و� تزيد عن . 1

أو بكلتي العقوبتين معاً، ) شيكل 10000(و� تزيد عن ) شيكل 1000(سنة أو بغرامة � تقل عن 
:كل من تھرب أو حاول أو حرض أو اتفق او ساعد غيره على القيام بأي فعل من اLفعال اlتية

تقديم اOقرار الضريبي السنوي استناداً لدفاتر أو سج1ت أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع . أ
.تضمينه بيانات تخالف ما ھو مثبت بھا

تقديم إقرار ضريبي غير صحيح وذلك بإغفال أو إنقاص أو حذف أي دخل أو أي جزء منه. ب .
تقديم إقرار ضريبي سنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سج1ت أو حسابات أو مستندات. ج. .
.إت1ف أو إخفاء الدفاتر أو السج1ت أو المستندات قبل انقضاء المدة ال1زمة لحفظھا . د .
إدراج أي بيان كاذب أو قيد صوري غير صحيح في كشف أو بيان قدم بمقتضى أحكام ھذا القرار . ه

.بقانون
توزيع أرباح على شريك أو شركاء وھميين بقصد تخفيض نصيبه من اLرباح. و توزيع أرباح على شريك أو شركاء وھميين بقصد تخفيض نصيبه من اLرباح. و. .
.اصطناع أو تغير فواتير الشراء أو البيع أو غيرھا من المستندات بغية تخفيض اLرباح . ز

إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة. ح .
ا�متناع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمھا أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة . ط

.من شأنھا أن تؤثر في مسؤوليته أو مسؤولية أي شخص آخر في دفع الضريبة أو تحديد مقدارھا
تقديم جواباً كاذباً على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبھا ھذا . ي

.القرار بقانون
عدم ا�لتزام بتسجيل نشاط أعماله لدى الدائرة. ك .
عدم ا�لتزام بخصم الضريبة أو خصھما وعدم توريدھا لحساب الدائرة. ل .
تزوير أي نموذج أو مستند أو وثيقة صادرة عن الدائرة. م .



على كل دولة أ� تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من 
مة  الوعاء الضريبـي، <ن الرشاوى ھي من أركان ا<فعال المجر�

من ھذه ا�تفاقية، وكذلك، عند ا�قتضاء،  16و 15وفقا للمادتين 
.سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد

نة أع!ه؟  )توضع ع!مة على إجابة واحدة(ھل اعتمد بلدكم ونفّذ التدابير المبي�

(P)  ًنعم، جزئيا
  

حيث � يوجد أي نص قانوني مباشر يمنع بشكل صريح  اقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى حيث � يوجد أي نص قانوني مباشر يمنع بشكل صريح  اقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى 
.من الوعاء الضريبي

المنطبقة أو التدابير ا<خرى) القوانين(أو القانون ) السياسات(يرجى ذكر السياسة 
)النصوص(يُرجى ذكر النص 

  
� يوجد



تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتھا ووفقا 
للمبادئ ا<ساسية لقانونھا الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات � 
ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع ا<ھلي والمنظمات غير 

الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في 
منع الفساد ومحاربته، و8ذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود 

يرجى ا�قتصار ... (الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر
)د(، )ج(، )ب(، )أ(ھنا على إدراج ما لم تشمله الفقرات الفرعية   )د(، )ج(، )ب(، )أ(ھنا على إدراج ما لم تشمله الفقرات الفرعية  

)توضع ع!مة على إجابة واحدة(ھل اعتمد بلدكم ونفّذ التدابير المبي�نة أع!ه؟ 

(P)  ًنعم، جزئيا



:نفذ الحكم المستعرض من خ!ل عدة أمور منھا

انشاء اول ھيئة وطنية لمكافحة الفساد، عملت منذ البداية على  2010تم في العام -
اشراك جميع فئات المجتمع بمن فيھم مؤسسات المجتمع المدني في صياغة قانون 

ثم في تحضير ا�ستراتيجية الوطنية ). المعدل( 2005لعام  1مكافحة الفساد رقم 
ثم في تنفيذ ا�ستراتيجية ضمن خطط عمل . 2014-2012لمكافحة الفساد ل4عوام 

 .مشتركة بمن فيھا انشطة توعوية واع1مية مختلفة

نص القانون وا�ستراتيجية على اشراك ا�فراد والجماعات للمشاركة في تحقيق -نص القانون وا�ستراتيجية على اشراك ا�فراد والجماعات للمشاركة في تحقيق -
التوجھات الوطنية لمكافحة الفساد سواء من خ1ل فتح المجال للجميع لeب1غ عن 

حا�ت الفساد دون ذكر حتى اسم مقدم الب1غ، او من خ1ل اتاحة الفرصة للمجتمع 
ا�ھلي للمشاركة في تنفيذ ا�ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد باعتباره احد الشركاء 
في تنفيذ ھذه ا�ستراتيجية وخصوصا في الجوانب الوقائية وتحديدا التوعية وا�رشاد 

.وبناء القدرات



رجى ذكر التدابير المنطبقةيُ 
:نفذ الحكم المستعرض من خ!ل التدابير المتمثلة بالقوانين التالية 

حول تقديم المعلومات والوثائق والشكاوى المجال واسعا امام  18تفتح المادة -
جميع الجمھور الفلسطيني بغض النظر عن مكان تواجده او صفته او مركزه لتقديم 

:من ھذه المادة الى ا�تي 1شكاوى وب1غات حول شبھات فساد، حيث يشير البند 

كل من يملك معلومات جدية او وثائق بشأن جريمة فساد منصوص عليھا في ھذا  "
القانون وقعت من اي موظف أن يقدمھا الى الھيئة أو يتقدم بشكوى بشأنھا ضد 

".مرتكبھا".مرتكبھا

من نفس المادة دعوة الجمھور لتقديم الب1غات والشكاوى من خ1ل  2وعزز البند -
.الحماية التي كفلتھا ھيئة مكافحة الفساد للشھود والخبراء والمبلغين عن جرائم فساد

 

تكفل الھيئة للشھود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد حسني النية توفير الحماية  "
القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اجراءات حمايتھم والتدابير الخاصة بذلك 

".بموجب نظام تعده الھيئة ويصدر عن مجلس الوزراء



تعزز " ا�ب1غ عن جريمة الفساد والتعاون اثناء التحقيق"حول  27كما وان المادة -
:مث1 على ا�تي 1التعاون المجتمعي في محاربة الفساد، وينص البند 

اذا بادر مرتكب جريمة الفساد او الشريك فيھا الى اب1غ السلطات العامة عن  "
الجريمة قبل كشفھا وعن المال المتحصل منھا أعفي من عقوبتي السجن والغرامة 

 .المقررتين لھذه الجريمة

 2004لسنة  15من قانون ديوان الرقابة ا�دارية والمالية رقم  35حسب المادة  -
على المدققين الماليين في المراكز المالية كافة اب1غ الديوان بجميع الحا�ت : "تنص

التي يتضمن الصرف فيھا مخالفة مالية، وذلك خ1ل مدة اقصاھا اسبوعان من تاريخ التي يتضمن الصرف فيھا مخالفة مالية، وذلك خ1ل مدة اقصاھا اسبوعان من تاريخ 
."وقوعھا

على مفوضي انفاق في : "من نفس القانون اع1ه تنص على 36وحسب المادة  -
المراكز المالية كافة وجميع الجھات ا�خرى الخاضعة لرقابة الديوان اب1غه بما يقع 
من ھذه الجھات من وقائع ا�خت1س، او السرقة، او التبديد، او ا�ت1ف، او الحريق، 
او ا�ھمال، وما في حكمھا، يوم اكتشافھا، وعليھم ايضا ان يوافوا الديوان بالقرارات 

."...:الصادرة بشأنھا فور صدورھا



:التدابير
2014-2012ضمن ا�ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد -

 :المبادئ التي تقوم عليھا ا�ستراتيجية: او�
إن مكافحة الفساد والوقاية منه مسؤولية مشتركة تقودھا ھيئة مكافحة الفساد وبمشاركة �

.الجھات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد
.إن الواجب الوطني يتطلب من كل مواطن مجابھة الفساد والتبليغ عن أي حالة فساد �

اشارت ا�ستراتيجية اع!ه ضمن محور ا<طراف الرئيسية الشريكة في مكافحة : ثانيا
:الفساد الى مشاركة اطراف من ضمنھا اطراف المجتمع المدني ا�تية

.مؤسسات المجتمع المدني - .مؤسسات المجتمع المدني -
.اOع1م -
.المؤسسات التعليمية -

رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب : المحور الثالث في ا�ستراتيجية: رابعا
.والمشاركة المجتمعية

إن بناء مجتمع رافض للفساد بكافة أشكاله وشريك فاعل في جھود محاربة الفساد ومدرك 
لما يشكله الفساد من خطر على خطط التنمية السياسية وا�قتصادية وا�جتماعية، يُعد 

.محوراً أساسياً من محاور استراتيجية مكافحة الفساد الفاعلة



 :ا<ھداف

تنشئة الجيل الجديد على مبادئ النزاھة والشفافية والمساءلة، ومحاربة الفساد، وذلك . 1
 :من خ!ل

تطوير وتبني خطة Oدخال مساقات دراسية وتضمين محتويات حول النزاھة والشفافية  -  أ
.ومكافحة الفساد في المدارس والكليات والجامعات الفلسطينية

عقد مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل بغية توعية وتثقيف الط1ب حول  -  ب
مخاطر الفساد وسبل مكافحته، ورفع مستوى الثقافة للمعلمين في المدارس والكليات 

.والجامعات في ھذا المجال

عقد مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل من أجل ا�ستفادة من خبرات  -  ت عقد مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل من أجل ا�ستفادة من خبرات  -  ت
.وثقافات علماء الدين حول مخاطر الفساد وسبل مكافحته

:تعزيز المشاركة المجتمعية في جھود مكافحة الفساد، وذلك من خ!ل. 2

إشراك مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في جھود مكافحة الفساد وبشكل خاص في  -  أ
.مجا�ت التثقيف والتوعية وبناء القدرات

تعزيز مشاركة الھيئات المحلية والمؤسسات التعليمية وعلماء الدين في جھود مكافحة  -  ب
.الفساد

توجيه البحث العلمي ودعم اLنشطة البحثية والعلمية في مجال تعزيز النزاھة ومكافحة  -  ت
الفساد



تعزيز دور وسائل ا8ع!م في جھود مكافحة الفساد بمھنية وحيادية، وذلك من .3
:خ!ل

.تدريب اOع1ميين على مفھوم الفساد وكيفية التعامل مع قضايا الفساد  - أ

التناول ا�ع1مي الموضوعي لحا�ت الفساد المختلفة بعد صدور اLحكام  - ب
.القضائية بشأنھا

تصميم حم1ت اع1مية مستمرة مثل نشر مقا�ت علمية حول الفساد وأسبابه  - ت
.وأبعاده

.عمل حم1ت اع1مية مكثفة ضد ممارسات الفساد - ث .عمل حم1ت اع1مية مكثفة ضد ممارسات الفساد - ث

.تكريم وسائل ا�ع1م المتميزة في متابعة قضايا الفساد بمھنية وحيادية - ج



ضمن مھام ھيئة مكافحة / تنسيق الجھود لمكافحة الفساد: المحور الرابع : خامسا
 :الفساد

 :رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية

التنسيق مع وسائل اOع1م لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاھة ومكافحة  - أ
.الفساد في المجتمع

العمل على تعزيز إسھام ومشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات  - ب
.التعليمية في اLنشطة المناھضة للفساد

إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات  - ت إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات  - ت
.السلطة الوطنية وإداراتھا العامة

 :نفس المحور ضمن مھام مؤسسات المجتمع المدني

تُعد مؤسسات المجتمع المدني شريكا أساسيا في جھود مكافحة الفساد وخصوصاً تلك 
المتعلقة بمحور رفع الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية، وذلك من 

خ1ل المساھمة في حم1ت التوعية التي تھدف إلى التعريف بالفساد وأسبابه ونتائجه 
.وطرق مكافحته لتشكيل رأي عام مناھض للفساد في فلسطين



:التدابير المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي
.التدابير التي اتخذت من قبل ديوان الرقابة المالية وا�دارية-
.تعاون الوزارات والمؤسسات الحكومية مع امان-
.خطط تنفيذية بين ھيئة مكافحة الفساد ومؤسسات مجتمع مدني-

يُرجى تقديم أمثلة عن حا�ت التنفيذ، بما في ذلك قرارات المحاكم أو غيرھا من القرارات 
ذات الصلة

الخطط التنفيذية للشركاء من المجتمع المدني المشارك في تنفيذ ا�ستراتيجية حتى كتابة   
:ھذا التقرير

:2014-2012ستقوم مؤسسة شبابية اسمھا بيا�را با�تي خ!ل الفترة 
)  من قطاع غزة 10من الضفة الغربية و 10(شاب وشابة  20تدريب كادر يتألف من - )  من قطاع غزة 10من الضفة الغربية و 10(شاب وشابة  20تدريب كادر يتألف من -

حول مفھوم الفساد وأشكاله وكيفية استخدام وسائل التواصل ا�جتماعي مثل الفيسبوك في 
.نشر التوعية

- .تحضير صفحة على الفيسبوك من قبل الكادر المدرب حول موضوع مكافحة الفساد-
حلقات تلفزيونية من برنامج علي صوتك التلفزيوني سنويا تعالج كل منھا شكل   5تحضير-

.من أشكال الفساد
- تحضير عدد من التقارير الصحفية حول موضوع الفساد ونشرھا في عددين من صحيفة 

.صوت الشباب الفلسطيني بصورة سنوية



:2014-2012ستقوم مؤسسة نسوية اسمھا انعاش ا�سرة با�تي خ!ل الفترة 

في الورشة) طالبه 50(ورشات عمل لطلبة كلية انعاش ا�سرة بمعدل) 4(عقد -

في الورشة الواحدة من اعضاء الھيئات ) 40(ورشات عمل توعوية تضم ) 3(عقد -
ا�دارية في الجمعيات الخيرية في منطقة رام وa والبيرة لمدة يوم واحد لكل ورشة 

عمل

التي يلزم أن ) وإطارھا الزمني(يُرجى تقديم وصف مُجمَل للخطوات أو ا8جراءات 
تتخذھا السلطات الداخلية أو غيرھا من السلطات لكفالة تنفيذ الحكم المستعرَضتتخذھا السلطات الداخلية أو غيرھا من السلطات لكفالة تنفيذ الحكم المستعرَض

  
لغايات ا�متثال التام للحكم المستعرض فقد تم وضع مجموعة من الخطوات 

وا�جراءات ضمن الخطط التنفيذية ل1ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في طار 
.زمني محدد



با<نشطة ا�تية " ) مساواة"المركز الفلسطيني �ستق!ل المحاماة والقضاء ( ستقوم منظمة غير حكومية  - 
2014- 2012خ!ل الفترة 

.ورشات عمل بين العاملين في منظومة العدالة لمناقشة التشريعات ذات الصلة 10المشاركة في عقد -
ورشة عمل في الضفة وغزة لطلبة كليات الحقوق والمحامين المتدربين حول مخاطر الفساد وسبل  25عقد -

.مكافحته
بعدة لقاءات  2014- 2012وسيقوم ديوان الرقابة المالية وا�دارية وھيئة مكافحة الفساد خ!ل الفترة  - 

 .توعوية تستھدف تعريف ط!ب الجامعات الفلسطينية بأشكال الفساد وطرق مكافحته والتبليغ عنه

يرجى بيان الجھود التي بذلھا بلدكم حتى تاريخه لتنفيذ الحكم المستعرَض

:من بين الجھود التي بذلتھا فلسطين لتنفيذ الحكم المستعرض
تم التوقيع على ث1ث خطط تنفيذية بين ھيئة مكافحة الفساد وث1ث مؤسسات مجتمع مدني ھي مؤسسة --

.انعاش ا�سرة، ومركز مساواة، ومؤسسة بيا�را
رجل دين مسيحي  100تم تنظيم مجموعة من ورشات العمل مع علماء الدين في مدينة رام a حضرھا -

.حيث تمخض عنھا قرار بإلقاء خطب جمعة حول الموروث الديني في مكافحة الفساد. ومسلم
صدور جملة من البيانات الصحفية للجمھور من الھيئة ومجلس القضاء ا�على-
تم نشر مواد توعوية على الصفحة ا�لكترونية الخاصة بھيئة مكافحة الفساد حول اشكال الفساد وطرق -

.التبليغ عنه، وجاري العمل على نشر مجموعة من المطويات التوعوية بھذا الخصوص



على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بھيئات 
مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليھا في ھذه ا�تفاقية، وأن توفر لھم، حسب 

ا�قتضاء، سبل ا�تصال بتلك الھيئات لكي يبلYغوھا، بما في ذلك دون بيان ھويتھم، 
ما وفقا لھذه ا�تفاقية .عن أي حوادث قد يُرى أنھا تشكّل فع! مجر�

)توضع ع!مة على إجابة واحدة(ھل اعتمد بلدكم ونفّذ التدابير المبي�نة أع!ه؟ 

(Y) نعم
  

تتخذ  فلسطين من خ1ل ھيئة مكافحة الفساد و شركائھا في تنفيذ ا�ستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفساد التدابير ال1زمة للتعريف بالھيئة و سبل ا�تصال بھا، و ذلك من خ1ل ورش العمل التعريفية الفساد التدابير ال1زمة للتعريف بالھيئة و سبل ا�تصال بھا، و ذلك من خ1ل ورش العمل التعريفية 

المستھدفة لكافة الفئات و حلقات النقاش، و البرامج اOع1مية، و اOع1نات  و الموقع اOلكتروني 
.للھيئة

، 2014-2012كما وضعت الھيئة مجموعة من الخطط التنفيذية مع كافة الشركاء خ1ل الفترة 
تحوي العديد من اLنشطة التوعوية و اOع1مية التي تساھم في التعريف بالھيئة و مھامھا و سبل 

.ا�تصال بھا

يرجى ذكر التدابير المنطبقة



:ينفذ الحكم المستعرض من خ!ل

اتخذت فلسطين سياسة واضحة وواسعة لتعريف الناس بھيئة مكافحة الفساد، واعلنت 
بشكل واسع عن سبل ا�تصال بالھيئة لمن يشاء ويرغب من المواطنين بغض النظر 

.عن ھوياتھم او مناصبھم او خلفياتھم الثقافية

اشارت ا�ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في محوريھا الثالث والرابع إلى : أو�ً 
مجموعة من التدخ1ت التي تھدف إلى رفع الوعي و التثقيف و المشاركة المجتمعية 

.بمكافحة الفساد و تنسيق الجھود بين الشركاء في ھذا المجال .بمكافحة الفساد و تنسيق الجھود بين الشركاء في ھذا المجال 

تصميم حم1ت إع1مية مستمرة عبر نشر مقا�ت علمية حول الفساد وأسبابه -
ومن المھام التي اوكلتھا ". وأبعاده ومضامينه ومؤشراته ونتائجه وآليات مكافحته

رفع مستوى الوعي والتثقيف : ھدف فرعي(ا�ستراتيجية في المحور الرابع منھا 
) .والتدريب والمشاركة المجتمعية لھيئة مكافحة الفساد



:التدابير: ثانيا

اOع1ن عن انشاء الھيئة و إقرار قانونھا بمؤتمر صحفي تم عقده في مقر الرئاسة الفلسطينية -
.بحضور رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الذي دعا كل من يملك معلومة عن الفساد بتقديمھا للھيئة

ابلغت الھيئة شركائھا  2014- 2012في مرحلة تحضير ا�ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد -
اجتماع عن استعداد الھيئة للتعامل مع الشكاوى والب1غات بدون تحفظ من قبل من يرغب  23في 

.من المواطنين

الصفحة اOلكترونية للھيئة-
.المؤتمرات واللقاءات ا�ع1مية وبعض البيانات الصحفية-

نظمت فعاليات واسعة  2011في العام : نظمت ھيئة مكافحة الفساد وشركائھا عدة فعاليات وانشطة-
.  في المدارس تمخض عنھا معرفة واسعة لدى اوساط الطلبة وا�ھالي بھذه الھيئة.  في المدارس تمخض عنھا معرفة واسعة لدى اوساط الطلبة وا�ھالي بھذه الھيئة

حول الھيئة واليات التواصل معھا لتعميمھا في ا�نشطة ) مرفق(حضرت الھيئة مواد توعوية -
.المختلفة 

يُرجى تقديم أمثلة عن حا�ت التنفيذ
  

من حا�ت النجاح في تنفيذ التدابير الداخلية للتعريف بالھيئة ووسائل ا�تصال بھا، الموقع 
على نموذج الشكوى الموجود (اOلكتروني للھيئة الذي تلقى مجموعة كبيرة من الب1غات و الشكاوى 

 .www.pacc.pna.psعلى الموقع اOلكتروني للھيئة المشار إليه



:على كل دولة طرف

أن تنشئ نظاما داخليا شام! للرقابة وا8شراف على المصارف )أ
والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو 

ا�عتبارية التي تقدّم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة ا<موال 
ضة بوجه  أو كل ما لـه قيمة، وعند ا�قتضاء على الھيئات ا<خرى المعر�

خاص لغسل ا<موال، ضمن نطاق اختصاصھا، من أجل ردع وكشف جميع 
أشكال غسل ا<موال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة 
بتحديد ھوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند ا�قتضاء، وحفظ السج!ت بتحديد ھوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند ا�قتضاء، وحفظ السج!ت 

وا8ب!غ عن المعام!ت المشبوھة؛
نة أع!ه؟  توضع ع!مة على إجابة (ھل اعتمد بلدكم ونفّذ التدابير المبي�

)واحدة

(Y) نعم



من اتفاقية اLمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ قد ) 14(إن فلسطين وتنفيذاً لنص المادة �
أنشأت نظاماً داخلياً شام1ً للرقابة واOشراف على المصارف والمؤسسات المالية 

بشأن  2007لسنة ) 7(غير المصرفية، وذلك من خ1ل إصدارھا القرار بقانون رقم 
منه اللجنة الوطنية العليا ) 19(مكافحة غسل اLموال، الذي أنشأت بموجب المادة 

من ذات القانون اختصاصات ھذه ) 20(لمكافحة غسل اLموال، وقد بينت المادة 
وضع السياسات العامة لمكافحة غسل اLموال، وضع السياسات : اللجنة والتي منھا

التي توجه عمل وحدة المتابعة المالية، والتنسيق مع السلطات المختصة لضمان 
تفعيل اOجراءات والسياسات ال1زمة لتدفق المعلومات بسھولة بين الوحدة والسلطات 

المختصة، والتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية للتأكد من تطبيق الجھات الخاضعة المختصة، والتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية للتأكد من تطبيق الجھات الخاضعة 
لرقابتھا Lحكام القانون وغيرھا من ا�ختصاصات التي تساعد على مكافحة غسل 

.اLموال

من ذات القانون أنشأت وحدة مستقلة لمكافحة جريمة غسل ) 23(كذلك فإن المادة �
والتي تعتبر مركزا وطنياً للمعلومات، ) وحدة المتابعة المالية(اLموال تسمى 

وتختص باست1م وطلب المعلومات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنھا تتضمن 
عمليات غسل أموال من المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون، تحليل 

.المعلومات وتعميمھا وتعميم نتائج تحليلھا



من ھذا القانون على المؤسسات المالية واLعمال والمھن غير ) 11(وقد فرضت المادة •
المالية إعداد وتنفيذ برامج لمنع جريمة غسل اLموال تتضمن السياسات واOجراءات 

والضوابط الداخلية لعمل تلك المؤسسات بما فيھا اOجراءات اOدارية الم1ئمة ل1متثال 
وإجراءات اOشراف المناسبة لضمان تنفيذ أعلى المعايير عند توظيف الموظفين، التدريب 

المتواصل للمسؤولين والموظفين على التعرف على العمليات واLفعال التي قد ترتبط بغسل 
اLموال، وإجراءات مراجعة الحسابات لغايات التحقق من ا�لتزام باOجراءات، وكذلك 
تعيين موظفاً لمراقبة ا�متثال لتلك ا�جراءات، وقد منح ھذا القانون سلطة النقد ووحدة 

.المتابعة المالية سلطة ومسئولية اOشراف على امتثال تلك المؤسسات Lحكامه
منه السلطات المختصة ا�حتفاظ بمعلومات كافية ودقيقة ) 5(كذلك ألزمت المادة •

والمحافظة عليھا وتحديثھا فيما يتعلق بحق ا�نتفاع وھيكلة السيطرة الخاصة باLشخاص 
منه أوجبت على المؤسسات المالية والمھن ) 6(ا�عتبارية التي أسست في فلسطين، والمادة  منه أوجبت على المؤسسات المالية والمھن ) 6(ا�عتبارية التي أسست في فلسطين، والمادة 

غير المالية القيام بالتعرف على عم1ئھا الطبيعيين وا�عتباريين والمستفيد الحقيقي والتحقق 
من ھوياتھم من خ1ل الوثائق أو البيانات أو المستندات عند نشوء ع1قة العمل أو تنفيذ أية 
عملية من وقت lخر إذا كانت العملية تتجاوز مبلغ معين تحدده الجھات لجنة مكافحة غسل 
اLموال، أو في حالة الشك في صحة أو كفاية البيانات المتعلقة بتحديد ھوية العميل، أو في 

حا�ت ا�شتباه بغسل اLموال،، وأجبت عليھا جمع المعلومات المتعلقة بالغرض المتوقع من 
الع1قة، وبذل العناية الواجبة والمتواصلة فيما يتعلق بعم1ئھا ودراسة العمليات التي 

يجرونھا، واتخاذ التدابير الكافية لمنع جريمة غسل اLموال، وتوفير اLنظمة الم1ئمة Oدارة 
.المخاطر



منه على جميع المؤسسات المالية والمھن غير المالية ) 10(وأوجبت المادة •
ا�حتفاظ بجميع السج1ت والمستندات لمدة � تقل عن عشر سنوات، وكذلك 

.ا�حتفاظ بملفات الحسابات والمراس1ت التجارية وصور وثائق الھويات الشخصية

منه على تلك المؤسسات اOب1غ وتقديم التقارير عن الحا�ت ) 14(وأوجبت المادة •
التي يشتبه أو تستند إلى أسس معقولة في ا�شتباه في أن اLموال تمثل متحص1ت 

جرمية أو كان لديھا علم بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشراً على جريمة غسل 
ا�متناع عن تنفيذ العمليات التي يشتبه في أنھا ) 15(اLموال، وأوجبت عليھا المادة  ا�متناع عن تنفيذ العمليات التي يشتبه في أنھا ) 15(اLموال، وأوجبت عليھا المادة 

.تتضمن جريمة غسل أموال حتى تبلغ وحدة المتابعة المالية عن ذلك ا�شتباه



من ذات القانون، ألزمت كل شخص يدخل أراضي فلسطين أن ) 35(كما أن المادة •
يفصح عما في حوزته من العملة أو السندات القابلة للتداول لحاملھا أو النقود 

ا�لكترونية أو اLحجار الكريمة والمعادن الثمينة التي تعادل قيمتھا أو تتجاوز مبلغ 
معين تحدده اللجنة، وقد أو كل القانون إلى دائرة الجمارك من خ1ل اLمن الجمركي 

ضبط أو حجز جزء أو كامل المبلغ الذي لم يُعلَن عنه إذا تبين لھا أنھا تتضمن 
.جريمة غسل أموال أو عند اOع1ن أو اOفصاح الكاذب بشأنھا

من القانون على المؤسسات المالية التي تتضمن نشاطاتھا ) 8(كذلك أوجبت المادة • من القانون على المؤسسات المالية التي تتضمن نشاطاتھا ) 8(كذلك أوجبت المادة •
إجراء التحوي1ت المالية بما فيھا التحوي1ت اOلكترونية والبرقية والھاتفية الحصول 

على والتحقق من ا�سم الكامل ورقم الحساب والعنوان ورقم الھوية الوطنية وكام 
الو�دة واسم المؤسسة المالية الخاصة بمنشأ ھذه التحوي1ت، كما أوجبت أن تتضمن 

رسالة التحويل أو نموذج الدفعة المرفقة مع التحويل جميع المعلومات التي ذكرت 
أع1ه وفي حال عدم وجود رقم حساب يجب أن يرفق رقم إشارة محددة مع التحويل، 

.وأوجيت ھذه المادة على سلطة النقد أن تصدر التعليمات المتعلقة بالحوا�ت المالية



:فإنه) ب(أما بالنسبة لما جاء في البند 

من ) 23(التزمت فلسطين بالحكم المستعرض، حيث أنشأت بموجب أحكام المادة •
وحدة ( قانون مكافحة غسل اLموال وحدة متخصصة بمكافحة غسل اLموال ھي 

المتابعة المالية والتي تعتبر مركزا وطنياً للمعلومات، وتختص باست1م وطلب 
المعلومات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنھا تتضمن عمليات غسل أموال من 
المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون، و تحليل المعلومات وتعميمھا المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون، و تحليل المعلومات وتعميمھا 

.وتعميم نتائج تحليلھا

من القانون  على أن للوحدة تبادل المعلومات مع الوحدات ) 45(كما نصت المادة •
.النظيرة بناءً على ا�تفاقيات التي توقعھا منظمة التحرير الفلسطينية بھذا الخصوص



 :وفيما يلي نصوص المواد التي تضمنت ھذه ا<حكام

)23(المادة 
تنشأ بموجب أحكام ھذا القانون وحدة مستقلة لمكافحة جريمة غسل اLموال تسمى 

تشكل مركز معلومات وطني ومقرھا سلطة النقد وتتولى ) وحدة المتابعة المالية(
 :ا�ختصاصات التالية

است1م وطلب المعلومات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنھا تتضمن عمليات -1
.غسل أموال من الجھات الخاضعة Lحكام ھذا القانون

.2من ھذه المادة ) 1(تحليل المعلومات المشار إليھا في الفقرة -2 .2من ھذه المادة ) 1(تحليل المعلومات المشار إليھا في الفقرة -2

تعميم المعلومات ونتائج تحليل المعلومات المتعلقة بمتحص1ت الجرائم المشتبه  -3
.بأنھا تتضمن عمليات غسل أموال وفقا Lحكام ھذا القانون



 )24(المادة 
تمارس الوحدة أعمالھا بصورة مستقلة و� يجوز للجنة أو أية جھة أخُرى التدخل في 

.أعمالھا أو محاولة التأثير على قراراتھا

تمول الوحدة من قبل سلطة النقد بناء على الموازنات الموافق عليھا من اللجنة . 2
لفترة مرحلية � تتجاوز ث1ث سنوات على أن تخصص للوحدة موازنة سنوية تدرج 

.في الموازنة العامة

)45(المادة  )45(المادة 
للوحدة تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بناءً على ا�تفاقيات التي توقعھا منظمة 

التحرير الفلسطينية بھذا الخصوص وبما � يتعارض مع القوانين السارية في 
.أراضي السلطة الوطنية



حسن شاكراً لكم 
إستماعكم إستماعكم 


